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 المحددات الضامنة لتفعيل دور المؤسسة البرلمانية

 -مقاربة نظرية-

 شلغوم نعيم أ/ 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .2جامعة سطيف 

 ملخص: 

جيدللدؤسسىة  تسليط الضوء على  المحىددات الىض تضىدا أداء     إلى  يهدف هذا البحث

البرلمانيىىةباعتبارها لةلىىة السىىلطة الت،ىىريعية  هىىذا مىىا يسىىتليم رديىىد كىىل مىىا يىىؤ ر    

و  هىىذا الدىىدد تىىبر  تىىأ ر ا عتبىىارات السياسىىية     تأديىىةدورها الت،ىىريعل والر،ىىابل 

كدا أن فعالية المؤسسة البرلمانية تتعلق فعاليتهىا دىد     رديد طبيعة الدور الذي تلعبه 

المختلف الوظىىا ف الت،ىىريعية والماليىىة والر،ابيىىة المخولىىة وىىا   الدسىىتور ودرجىىة        تأديتهىى

 تأ رها عل  الحكومة.

Resume:  

Cette recherche a pour objectif l’étude surles déterminantsqui 

garantissentde bonne performancede l'institution parlementaire, ou 

tant que représenter le pouvoir législative. et pour cela il se déterminer 

tout les influences sur ses devoirs constitutionnels.il faut 

déterminertoutd'affecter sur le performance de rôlelégislatif et de 

contrôle,età cet égard, l'influencedeconsidérations politiquesqui 

déterminent la naturedu rôle qu'iljoue, et quel'efficacitéde l'institution 

parlementaireen ce qui concerneL’incidencedeson efficacitédans 

l'exécutiondes différentes fonctionslégislatives, financières et de 

contrôlequi lui sont conférésparla Constitutionetle degré 

d'influencesurle gouvernement. 

 مقدمة: 

تعتبرالمؤسسة البرلمانية إحد  الركا ي الض تقوم عليها الدولة الحديةة وك،رط 

وما  أساسل لقيام نظام ديمقراطل يعبر عا الم،اركة السياسية لكافة المواطنين 

ة هذا المنطلق نجد أن مكانة البرلمان رتل أهدية كبر    المنظومة السياسي
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تمةيله للسلطة الت،ريعية الض تقوم بإ،رار إلى  بالنظر والدستورية للدولة الحديةة 

 الت،ريعات ورسم السياسات العامة باسم السيادة ال،عبية.

ووذا نجد أن الوظا ف الض يضطلع بها هذه المؤسسة تتأ ر دجدوعة ما 

  أي بلد  الض ما المحدداتالض تفر ها المنظومة الدستورية والسياسية السا دة 

ولعل أن مسألة تفعيل  خلاواتتحدد طبيعةالدور الذي يقوم به البرلمان ودرجة فعاليته 

الن،اط البرلمانل تبق  مطروحة   الدول النامية الض تعرف برلماناتها ضعفا وانحسارا 

 نظرا لتأ ر العديد ما العوامل القانونية والسياسية وا جتداعية السا دة فيها.

وانطلا،ا ما هذه المعطيات نجد أن تفعيل أداء المؤسسة البرلمانيةيتأ ر دجدوعة ما 

الض تساهدفل رديد شكل ومكانة البرلمان ضدا المنظومةالدستورية  المحددات 

 الض ما خلاوا تظهر ،وة البرلمان انطلا،ا ما المهام وصلاحياتالمخولة له   الدستور 

  الحياة السياسية باعتباره المؤسسة المكرسة جانب ذلكتأكيد حضوره إلى 

لا يضدا ذلك وجود نقاش  للديمقراطية النيابية نظرالتدةيلهلكافة فئات المجتدع 

والض تعكسدد   برلمانل واسع وحرتبر  ما خلاله مختلف الآراء السياسية 

وما هذا المنطلق فعاليةالبرلمان   ،درته عل  أداء وظا فه التدةيليةوالت،ريعيةوالر،ابية. 

  يستدعل المنطق المنهجل طرح الإشكالية التالية:

ماهل المحددات الض تضدا فعالية الأداء البرلمانل؟ وكيف تؤ ر   ن،اط المؤسسة 

البرلمانية؟إلى أي مد تساهدهذه المحددات فيتوجيه البرلمان نحو ا ستجابة للتطلعات 

 ال،عبية ؟

 السياسيةوالدستورية.المحددات  :الأولالمبحث 

تؤ ر المحددات السياسية والدستورية   رديد درجة فعالية المؤسسة البرلمانية 

حيث  باعتبارها مؤسسة تستدد ،وتهاواستقلاليتها انطلا،ا ما تمةيلهاللإرادة العامة 

ولعل أن هذا  تعكس عدلية التدةيل وا نتخاب درجة تطورالديمقراطية   أي دولة 

الض يضدنها الدستورالذي يقر  طبضدان احترام ،واعد اللعبة الديمقراطية التطورمرتب

باستقلاليةالمؤسسة البرلمانيةباعتبارهامؤسسة ذات سيادة  وما هذا المنطلقنجد أن 

 ضداناتلتفعيل دورها.إلى  المو،ع الذي رتله   حاجة ماسة
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وتعتبر أوروبا مهد  إن التدةيل البرلمانل مر دسار تاريخل طويلمحدد التدةيل: -1

و  هذا الددد نجد أن العدل البرلمانل تطور   بريطانيا باعتبارها  النظام التدةيلل 

ونتيجة للتغرات الجوهرية الض حد ت   نظامها  الذي ن،أ فيه البرلمان  الأولالبلد 

ما خلال تكريسه لتقييد سلطة الملك  السياسل مست جانبيهالوظيفل واويكلل 

ر عنه فت  المجال أمام ،يام مؤسسات سياسية تمار  السيادة نيابة عا الذي انج

انت،ار النظام البرلمانل   معظم دول أوروبا الغربية الض هذا ما يظهر   . 1ال،عب

ظهرت فيها مجالس برلمانيةمعبرة عا إرادة شعوبها وذلك ما أجل القضاء عل  استبداد 

 الملوك.

تدةيلل له مناصريا ومفكريا نظروا وذا النظام ووذا نجد أن أصول النظام ال

 جون جاك روسو(خلال طرحهم لفكرة الديمقراطية النيابية كندط للحكم مةل )

والذي يتكر  بقيام مجلس تمةيلل مستقل يجسد  الذي ساعده عل  التطور تدريجيا 

و  هذا  يتدتع ما خلاوا بدلاحيات واسعة خاصة   المجال المالل  السيادة ال،عبية 

وهذاد لة عل  أن الضرا ب   يمكا فرضها "  ضرا ب بلا تمةيل" ال،أن أطلق شعار 

إ  بوجود مجلس نيابل منتخب.وما هذا المنطلق يعتبر البرلمان هيئة تمةيلية خالدة 

مكونة ما أفراد فوضهم ال،عب مسؤولية تمةيله لوضع أطر ،انونية ركم وتنظم 

يرتكي  لمان يغلب عليه طابع التدةيل الذي يعد ،اعدة أساسية.وذا نجد أن البر2المجتدعّ

 باعتباره مؤسسةتمةل السيادة ال،عبية. عليها

دا أن التدةيل البرلمانل يجسد نظام الديمقراطية النيابيةفإن تفويض النواب ما أجل 

ة يأتل معبرا عا أهدية التدةيلالبرلمانل بالنسب إ،رار ،وانين باسم الإرادة ال،عبية 

إلى  أيا يتبلور نقاش برلمانل يدافع يؤدي لتحديد منطلقات وتوجهات السياسات العامة 

 إ،رار سياسات ذات فاعلية معبرة عا مدالح ومطالب مختلفالفئات المجتدعية. 

  الأخر  إن مبدأ التدةيل يجعل ما المؤسسة البرلمانية متديية عا با،ل المؤسسات

 لتدةيل التعداد السكانل الحامل لجنسية الدولة نظرا لت،كلها ما أعضاء ينتخبون 

وما خلال التدةيل البرلمانل تندهر  ووفقا لتركيبتهم الديمغرافية وتقسيدهم الجغرا  

ووذا يتطلب توافر تمةيل  جميع المكوناتالسياسية والمجتدعية داخل بوتقة البرلمان 

 الدولة وردينها. عادل ومتساو يضدنتدةيل مختلف الفعالياتبداخلهوذلكلتقوية
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فالتدةيلالبرلمانييساعد عل  فض النياعات الض يمكا أن تقع بين مختلفأطياف 

وذا نجد أن الطابع  خاصة   المجتدعات التييغيب فيها التجانس ا جتداعل  المجتدع 

ت،جيع الحوار وحل الم،اكل سلديا داخل ،بة البرلمان إلى  التدةيلل للبرلمان يؤدي

إذ  امتداص درجة التدادم بين مختلف القو  السياسية وا جتداعية وبالعدل عل  

تعكس هذه القاعدة الوا،ع الحقيقل للتعددية السياسية وللتنوع المجتدعل بطريقة 

تكفل حقوق جميع المكونات وتجنب اضطهاد الأ،لية ما ،بل الأغلبية عا طريق 

 تكريس المواطنة عبر التدةيل البرلمانل.

ضاع ال،عوربا ستبعاد ما العدلية السياسية لد  بعض فئات المجتدع وتولد هذه الأو

نظرا لوجود برلمان غر لةل  لا سيترتب عنه عدم تمتع النا  بحياة جيدة ومستقرة 

لل،عب تمةيلا حقيقيا ما يخلف ذلك تبعات سلبية تؤ ر عل  استقرار كلامنالدولة 

فقد عرفت آلية التدةيل   الآونة الأخرة اهتداما دوليا ما  ذا الددد. و  ه3والمجتدع 

وذا نجد أن التدةيل البرلمانل تأ ر  خلال توسيع مجاله ليدس المرأة وضرورة تمةيلها 

بالتحو ت الض ي،هدها العالم وبالمعطيات الجديدة الض أفر تها العولمة ما خلال ظهور 

ساهدت   إضفاء جانب كان غا با عا الوظيفة مقاربة الجندر)النوع ا جتداعل( الض 

 التدةيلية للبرلمان.

 ولعل أن تأ ر مقاربة النوع ا جتداعل الض جاءت لتعديق التدةيل البرلمانل وتوسيعه 

ووذا فقد تم اعتداد نظام الحدص  ما خلال إشراك المرأة   صنع القرار السياسل 

ل لأجل ضدان تمةيل العندر النسوي ما خلال   الأنظدة ا نتخابية   العديد ما الدو

تخديص حدة  ابتة   القوا م ا نتخابية لضدان حدووا عل  مقاعد وا   البرلمان 

لتأكيد حقها   الم،اركة السياسية وكدةال عل  ذلك نجد أن الجيا ر اعتددت 

 مؤخرا نظام الكوطة   ،انون ا نتخابات لمسايرة هذه التحو ت.

ا ختيار الطوعل الحر الذي هو إلى  إن مفهوم ا نتخاب يوحل : نتخابمحدد ا -2

ولقد  وسا ط  بدون شخدياً عنها المعبّر مختلف عا عدلية التعيين فإنه يتحقق بالإرادة

 هل ا نتخاب لفكرة التكييف الدستوري حول الجدل مبكراً الفكرالسياسل حسَم

أو  للتفويت ،ابل شخدل غر ا ،تراع حقلفكرة أن  بتأييده ووسيلة  تقنية أم حق هل

 عند التكريس تتو،ف   فجوهر العدليةا نتخابية مباشرةً  صاحبُه يمارسه النيابة
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 والتدةيلية وال،رعية الدستورية السيادة  عا أصيل الدستوري وا  لأنها تعبر

يعتبر حقا الدولة  فا نتخاب إذن  لنوح تعترف به غر وهل حق إليامل والسياسية 

 سياسيا بعد أن كان حقا طبيعيا يمارسه الفرد المواطا داخل دولته.

سيادته  ما جيءاً ا نتخاب الذي ما خلاله يمار  الناخب المواطا إن وضوح مفهوم

 شخدل الض هل صعبة المرا  ب،كل العامة  أسماها "روسو" بالإرادة وفق ما

سيادتهم  عا عا الأفراد للتعبر للنيابة وآليات ذا طرحت اجتهادات ومفاهيمو ومباشر 

 عل  التفويض دعن    إطار التدةيلية المؤسَسة ما خلال لةلل السيادة العامة 

 إرادة احترمت حوله  فلا يكتدل التدةيل و  يحقق أهدافه إ  إذا والمتوافق الإرادي

 ذات لقوانينووجود ضدانات   الدستور وا الحقوق العامة  المدةلين   الدفاع عا

 . 4 والقانونل التعا،دي دعناها الدلة لتجسيد ال،رعية

عبر ا نتخاب العامالذي ما إلى  وبالتاليالتأسيس لبرلمان ديمقراطل   يتم رقيقه

و  هذا الددد  برلمان منتخب ما طرف ال،عب إلى  خلاويتم تفويضسيادة ال،عب

 ت،كيل البرلمانيتم عبر إجراء ا نتخابات أ،رت مختلف الأنظدة الدستورية المقارنة أن 

وبالتالل تسد  عدلية ا نتخاب   التعبر عا  أيا تؤول لل،عب حرية اختيار ما يمةله 

 إرادته فيدا يفوض الحكم باسمه لإ،رار سياسات تلبي مطالبه وتستجيب لتطلعاته 

خلاوا يتم تكريس  وما هذا المنطلق تعتبر ا نتخابات الآليةالمةل  لإسناد السلطة وما

 .5نظامديمقراطل الذي يقتضل وجود برلمان منتخب يتم تجديده دوريا

ووذا نجد أن ا نتخاب تعد الوسيلة الأساسية لتكريس الديمقراطية النيابية الض 

وما هذا  تعتبر جوهرالديمقراطية المعاصرة الض يتحقق بواسطتها حكم ال،عب 

د القاعدة الضامنة لقيام برلمان ديمقراطل بوصفه المنطلق نجد أن عدلية ا نتخابتع

وتظهر ،وته   مد   يتعامل بالندية مع المؤسسات الأخر   لل،عب  لا يجعله لةلا

 .6وتمةيله لكافة أطياف ال،عب إتقانه لدور الوسيط

نجد برلمانات الدول الديمقراطية أولى المؤسسات الض تواجه المسا لة ال،عبية  ووذا

حيث مع نهاية كل عهدة انتخابية يعدل الناخبون عل  التجديد  ا نتخابات خلال 

ا لتيام باحترام الوعود ا نتخابية الض ،دموها  وذا فدا واجب البرلمانيين لأعضا ه 

لا يتطلب منهم الدفاع  ما منطلق أن شرعية التدةيل يستددونها ما ال،عب للناخبين 
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بخلق التلاحم بين  وذلك لتفاعل الدا م مع محيطهم عا حقوق المواطنين بالتواصل وا

 البرلمان وجمهوره.

دور  لتفعيل و  هذا السياق أصبحت ا نتخابات الحرة والنييهة محدد ضاما

  التأسيس لنظام  ما خلال أنها تلعب دورا أساسيا المؤسسة البرلمانية   كل الدول 

دول تعتدد ،وانين انتخابية العديد ما ال نجد وما اجل تكريس ذلك ديمقراطل 

فيدا  والض تتم وفق نظم وآليات متعددة ومختلفة  تختلف   كيفية تنظيم ا نتخابات 

   كيفية احتساب الأصوات وتو يع المقاعد أو  يخص رديد حجم اويئة الناخبة

نظرا  ختلاف ظروف كل دولة و قافة شعوبها وما يسودها ما اتجاهات دستورية 

 .7وسياسية 

 وبالتالل ما الضروري أن تتوافر   اويئات الض ت،رف عل  تنظيم ا نتخابات

عل  مرا،بة ا نتخابات للحفاظ عل   عند إشرافها الت،ريعية معاير النياهة وال،فافية 

إفرا  برلمان ،وي يستدد شرعيته ما التفويض إلى  والض تؤدي مددا،ية نتا جها 

نظام انتخابل جيد وملا م يعتدد عل  تجسيد معاير  ووذا يتطلب صياغة ا نتخابل 

التدةيل الجيد والعادل لمختلف فئات ال،عب تراع  فيها ا ختلافات جغرافيا 

 .8واجتداعيا

إنتوافر ال،روط اللا مة لإجراء انتخابات تنافسية وحرة الض تعد محدد ضاما لجعل 

دستورية ومؤسسية كفيلة بدياغة البرلمانديمقراطيا  والذي يتطلب توافر ترتيبات 

إذن   يمكا الحديث عا برلمان  التفضيلات والتعبر عنها خلال لارسة مهامه 

 .9الدستورية ديمقراطل إذا كان   يمتلك ،وة الفعل   إحداث توا ن خلال أداء مهامه

ما  تسد  عدلية انتخاب البرلمان بطريقة ديمقراطية بتحدل أعل  درجات التنوع  إذ

خلال ،درته عل  احتواء المدالح المتعارضة وتعايش مختلف الأطراف وضدان التكيف 

نجده  فإذا ما ،ارناه بغره ما المؤسسات السياسية الأخر   مع التغرات الحاصلة 

 .10يمةل مددراللسلطات الأخر  لا يجعله ،اعدة أساسية   ،يام نظام ديمقراطل

والإراد  (UNDP) ج الإنما ل للأمم المتحدةو  هذا الإطار يندب اهتدام البرنام

 عل  ضرورة تدعيم العدلية ا نتخابية عند ت،كيل البرلمان ( IPUالبرلمانل الدولل )

لضدان ا ستقرار وما أجل إفرا  مؤسسة تمةيلية ،وية تضطلع بالمهام المسندة إليها  
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بإجراء انتخابات  جانب استدامة المكاسب الديمقراطيةإلى  السياسل   مختلف الدول

تدعيم عدل برلمانات الدول النامية الض إلى  حرة ونييهة وذا يهدف هذيا البرنامجين

ا وللدهام الض مستو  تطلعات شعوبهإلى  ت،هد أداء ضعيفا ودورا محدودا   ير، 

 أسست ما أجلها.

و  سياق متدل خلدت دراسة أشرف عليها ا راد البرلمانل الدولل لداحبها 

"البرلمان والديمقراطية   القرن بعنوان  6002الذي أصدر تقريرا عام "دافيد بينتام" 

لبرلمان الديمقراطل هو اأول معيار يقوم عليه  عل  أن: أكد فيه الحادي والع،ريا"

للإرادة ال،عبية الض عبر عنها الناخبون   اختياراتهم  لل،عب دعن  تكريسه تمةيله

سية فوجود برلمان غرمنتخب بطريقة ديمقراطية سليدة ما للنواب والأحياب السيا

نا،دا لل،رعية لا أو  يجعله فا،دا العيوب   الإجراءات المدهدة للعدلية ا نتخابية 

ا نتقاص ما ،درته   التعبر عا ان،غا ت الرأي العام إ اء القضايا إلى  يؤدي ذلك

   سا دالديمقراطيالتنوع ا جتداعل الالض تهده  وذا ينبغل أن يعكس البرلمان 

الديا وغرها ما السدات المهدة سياسيا. فا نتخاب إذن  اللغة  الدولة ما حيث النوع 

يبق  الآلية الملا دة الض تضفل ال،رعية عل  المؤسسات السياسية للدولة الحديةة 

ا،بة البرلمان ما لكل تنال الرضا ال،عبي إذ أنها تبق  الأداة الض يتم ما خلاوا مر

 طرف ال،عب وذلك بإخضاعه للدسا لة والمحاسبة خلال عدلية تجديده. 

ولا سبق نستنتج أن التدةيل وا نتخاب تعد ،اعدة محورية   ،يام برلمان 

ووفقا وذه المحددات تدرك هذه المؤسسة أن وراءها رأيا عاما  يمةلالسيادة ال،عبية 

ل الجاد   ردل مسؤولية أمانة الوكالة النيابية الض ،ويا   يقبل ما نا به إ  العد

ما ينعكس ذلك إيجابا يتدةل   رقيق  تستدد رمييتها و،وتها ما التدةيل وا نتخاب 

ترشيد أداء السلطات العامة ما خلال إلى  رشادة وفعالية الأداء البرلمانل لا يؤدي ذلك

تقوية الدولة إلى  ما يؤدي ذلك ذية توا ن العلا،ة بين السلطتين الت،ريعية والتنفي

 .11باكتسابها برلمانا ،ويا وحكومة ،وية يحكدها إطار دستوري

لقد جاء مبدأ الفدل بين السلطات ليكر  استقلالية  محدد ا ستقلالية: -3

وذا نجد أن هذا المبدأ أعط  دفعا ،ويا لقيام برلمان مستقل بعيدا  السلطة الت،ريعية 

وبذلك يعتبر محدد استقلالية البرلمان ،اعدة وشرط  التنفيذية عا ضغوطات السلطة 
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لذا فدرجة  تمةيل السلطة الت،ريعية إلى  أساسل   تجسيد برلمان ديمقراطل ير، 

استقلالية هذه المؤسسة متعلقة دد  ترسخ الديمقراطية  أي بلد ضدننظامديمقراطل 

نة محورية   البنية المؤسساتية إرادة ال،عب الض تجعله يتبوأ مكاإلى  منفت  يحتكم

والدستورية للدولة  الض ما خلاوا يتحدد طبيعةالدور الذي يلعبه البرلمانانطلا،ا ما 

 مستو  ا ستقلالية الض يتدتع بها.

استقلالية البرلمان تعد ما بين المؤشرات الض تؤكد نجاحه   الحفاظ عل   وبالتالل

سلطة ،ا دة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة  صلاحياته الدستورية  لا يجعل منه

 تتدتع بحدانة تضدا المدارسة الفعلية لمهام السلطة الت،ريعية  وبالتالل ا ستقلالية

والوظيفية تبق  المحدد الضاما لفعالية التدخل البرلمانل  ما منطلق أن مبدأ  العضوية

 البعض. الفدل بين السلطات جاء ليكر  استقلالية السلطات عا بعضها

و  هذا الددد ندت معظم الدساتر الحديةة عل  استقلالية البرلمان خلال 

أن وظيفض الت،ريع والر،ابة إلى  بالنظر للاختداصات الت،ريعية والر،ابية  لارسته

هذه الوظا ف     لارسة الآليات المعتددة كدا أن ما أبر  وظا ف البرلمان الحديث 

 أدواره  ما خلال عل  مد  فعاليته   لارسته المؤشرات الدالةودرجة إعداوا ما 

  ا ستجابة لتطلعات  الحكومة وسحب الةقة منها   حالة ف،لها ،درته عل  مسا لة

 . 12ال،عب

وما المظاهر الض تدل عل  استقلالية البرلمان هو الوضع الذي تعرفه برلمانات الدول 

 لتدتعها باستقلالية تامة وسيادة نظرا المييانية إ،رار  المتقدمة ما خلال ،درتها  

كاملة   ذلك  وباعتبار أن الوظيفة المالية وظيفة وا خلفية سياسية وتاريخية 

وهذا ما يظهر   من  الغرفة البرلمانية  تكرسما خلاوا مبدأ الفدل بين السلطات 

والض تعي  ما استقلاليتها صلاحيات   المجال المالل  السفل  المنتخبة انتخابا مباشرا 

تجبر    منا،،ته المسا ل المالية معتددة عل  آليات برلمانية للدحاسبة والتفحص

 الحكومة عل  تقديم بيانات حول ذلك.

ما خلال  نجد دور البرلمان كةرا ما تتسع تدخلاته   المجال المالل  و  هذا ال،أن

كدا تتحدد استقلاليته  إلغا هاأو  يادتها   أو  القوانين المتعلقة باستحداث الضرا ب
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  إعداد المييانية الخاصة به والمداد،ة عليها باعتباره يمتلك ال،خدية المعنوية  و  

هذا ال،أن نجد العديد ما دساتر الدول الديمقراطية خولت لبرلماناتها رديد 

طة التنفيذية لا السلإلى  مييانيتها باستقلالية تامة ،دد عدم إحداث أي تبعية مالية

ما خلال صرف مييانيته دون ر،ابة  يعي  شعور البرلمان كسلطة بأنه سيد نفسه 

الحكومة  .وذلك لتكريس ا ستقلالية البرلمانية بتجنب ضغوطات13السلطة التنفيذية

الض ما شأنها التأ ر عل  استقلالية القرار البرلمانل  الذي يتطلب تجنب ضغط 

 رعل  تمويل ن،اطاته والتضييق عل  لارسة مهامه.الإضعاف المالل المؤ 

إن تجسيد ا ستقلالية المؤسساتية للبرلمان تقتضل وجود نظام داخلل يكفل 

و  هذا ال،أن نجد مختلف الندوص  ا ستقلالية الإدارية والتقنية وذه المؤسسة 

ولتدعيم  وجود نظام داخلل للبرلمان لأجل ضدانها  الدستورية تنص عل  ضرورة

استقلالية المؤسسة البرلمانية   الجانب الفني  بد ما تدعيم وترسيخ الطابع المؤسساتل 

  دراساته بأن عدلية بناء المؤسسات الض  "صامويل هنتجتون"للبرلمان. وكدا ي،ر 

يقدد بها ،درة المؤسسة عل  اكتساب ،در ما القيدة وا ستقرار وا ستقلالية عا 

وبالتالل فعالية المؤسسة  المؤسسية بدرجة رقيق ا ستقلال الذاتل  وتقا  الأشخاص 

 البرلمانية متعلقة دد  استقلاليتها الض تتطلب توافر مجدوعة ما ال،روط أهدها:

طرق شغل  ا ستقلال   المييانية  طرق شغل الوظا ف  العلا،ة بين السلطتين 

 .14داسكالقدرة عل  الت  طرق التدةيل المناصب النيابية 

  هذا الددد يلعب النظام الداخلل للبرلمان دورا محوريا   رقيق استقلاليته ما 

ساعدته عل  ترسيخ وتةبيت الأركان المؤسساتية للدجلس البرلمانل بتنظيم مخلال 

وتوضي  طبيعة العلا،ة الوظيفية الض تربطه بالحكومة. كدا أن القانون البرلمانل 

نظام عدل  المؤسسة بتفرغها لتنظيم شؤونها الداخلية مةل:يكر  استقلالية هذه 

تنظيم سر الجلسات البرلمانية والأهم ما ذلك يحدد طبيعة العلا،ة الض  الموظفين 

وإن كان ذلك مندوص عليه   الدستور إ  أن النظام  ركم البرلمان بالحكومة 

عل  سبيل المةال الداخلل يوض  ذلك لكا ما دون تعارضه مع أحكام الدستور. ف

 06-99نجد القانون العضوي   1992ما دستور الجيا ر لسنة  111طبقا للدادة 

المتعلق بالنظام الداخلل للبرلمان الجيا ري يحدد تنظيم المجلس ال،عبي الوطني ومجلس 
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الأمة وعدلهدا وكذا العلا،ات الوظيفية بينهدا وبين الحكومة.و  هذا الددد ظهرت 

وذلك بتضييق  نحو الإنقاص ما استقلالية البرلمان  ودستورية توجهتاتجاهات سياسية 

نظام "العقلنة البرلمانية" الذي تم تطبيقه   فرنسا منذ عام  إعتدده ما ن،اطه وهذا

حيث ينص دستور  أيا اتجه مهندسل هذا النظام نحو حدر سلطات البرلمان  1911

  المقابل تم توسيع صلاحيات  الجدهورية الخامسة بتقليص دور البرلمان وحدره 

ر يس الجدهورية عل  حساب صلاحيات البرلمان الفرنسل أيا أصب  ر يس الجدهورية 

وما خلاله أصبحت  يمار  السلطة بدورة فعلية أهدها ،درته   حل البرلمان 

تأمين التوا ن بين السلطات ولضدان  الحكومة تتدخل   ن،اطاته وذلك دبرر

اصة بعد التجربة المريرة الض عرفها النظام الفرنسل أيام الجدهورية خ استقرار الدولة 

الرابعة الض مييها غياب ا ستقرار السياسل الذي أخل بالسر الحسا لمؤسسات 

 .15الدولة الفرنسية آنذاك

نجد أندياغة الأنظدة الداخلية للعديد ما البرلمانات يتم وفقا لدستور  إلى جانب ذلك

 نجده   برلمانات الدول المغاربية الض فقدت الكةر ما استقلاليتها  الدولة  وهذا ما

 لا أد  الض اعتددت دساترها عل  هذا النظام نظرا لتأ رها بنظام العقلنة البرلمانية 

حيث ساهدت الأحكام الدستورية ما تقييد  إضعاف البرلمان الذي ولد ضعيفا إلى 

التوا ن   علا،اته مع السلطة التنفيذية الض فقدان إلى  صلاحيات البرلمان لا أد 

رديد إلى  امتدت هيدنت عل  أعدال البرلمان نتيجة لتدخلها الواسع   اختداصاته 

 طبيعة التنظيم الداخلل.

استقلالية  دا أن الفقه الدستوري المعاصر يقر باستقلالية البرلمان فإن ذلك يستليم

وما هذا المنطلق  أ ناء لارسة مهامه النيابية النا ب وحمايته ما كل الضغوطات 

نجد أن نواب البرلمان وم الحق   القيام باستطلاع ومرا،بة ن،اطات الإدارات المركيية 

لا يتطلب ذلك وجود حدانة برلمانية وحماية ،انونية للنواب عند تقديم  والمحلية 

منا،،ة الم،اريع  آرا هم بكل حرية وبعيدا عا كل الضغوطات والمساومات خلال

و  هذا .16القانونية المعروضة عليهم دون الخوف ما التهديد   عضوية المجلس النيابل

الددد ت،ر العديد ما الدراسات البرلمانية أن تمتع البرلمان با ستقلالية   إدارة 

فاختلاف  محدودة ردده طبيعة النظام السياسل القا م أو  شؤونه بدفة واسعة
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حيث ا نفتاح وا نغلاق تعكسه العدلية السياسية الض تؤ ر عل  دور  الأنظدة ما

 .17البرلمان

نجد مبدأ الفدل بين السلطات   معظم الأنظدة السياسية يبق  بعيدا عا  وبالتالل

التجسيدخاصة فيالعديد ما الدول النامية الض تتغول فيها المؤسسة التنفيذية عل  

دور هذه الأخرة نظرا لتركيي السلطة   رأ  السلطة  لا أضعف المؤسسة البرلمانية 

صنفين نظم إلى  ما يدل ذلك عل  صدق تدنيف النظم السياسية المعاصرة التنفيذية 

تتركي فيها السلطة   يد السلطة التنفيذية كدا هو الحال   الديمقراطيات 

مةلدا  نية والقضا ية التنفيذية والبرلما ونظم تتو ع فيها السلطة بين المؤسسات الناشئة 

هو سا د   الديمقراطيات العريقة.ووذا يعتبر مبدأ الفدل بين السلطات القاعدة الض 

الذي يتدةل مضدونه   استقلالية السلطات العامة  تستند عليها الأنظدة الديمقراطية 

  وعل  هذا الأسا   إدارة شؤونها وتأدية وظا فها بعيدا عا التداخل   الدلاحيات 

نجد أن هذا مبدأ استقلالية المجلس البرلمانل الذي يعتبر شرطا أساسيالقيام برلمان 

 . 18جيد

وبالتالل رقيق استقلالية البرلمانات مرهونة دد  تكريس مبدأ الفدل بين 

السلطات   الدستور  فاستقلالية هذه المؤسسةالض تعد حجر الياوية لجودة النظام 

ووذانجد أن مبدأ الفدل  التأسيس لنظام ديمقراطل حقيقلالمؤسساتل لأي دولة تريد 

بين السلطات يضدا ا ستقلال الوظيفل والعضوي للدجالس البرلمانية دعن  وجود بنية 

جودة مخرجات العدل إلى  جيدة للبرلمان مستقلة كليا عا السلطة التنفيذية  لا يؤدي

عنه لا يعطل وا القوة القانونية البرلمانل ما خلال استقلالية الت،ريعات الدادرة 

باعتبارها صدرت عا مجلس نيابل مستقل ذو سيادة بخلاف  اللا مة لتنفيذها 

القوانين الض تأتل بها الحكومة والبعيدة عا النقاش البرلمانل الض ردل د  ت القهر 

 .19والإجبار 

 المحددات الوظيفية. المبحث الةانل:

إذ تلعب دور  ،اطرة الدولةنظرا للخدوصية الض تتديي بها تعد المؤسسة البرلمانية 

الموجهللدؤسسات الأخر  إذا كان مستو  أدا ها عالياونوعيا  ولعل أن شعور الناخبين 

بحضور البرلمان   الحياة السياسية متو،ف دد  تعبره عا مدالحهم وبالحفاظ عل  

داء المرتبط بالقيم المكاسب الوطنية ويتحدد كل ذلك ما خلال فعالية الأ
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ليكون ،ادرا عل  فرض توا نا بين السلطات بقدرته عل  المدارسة  الديمقراطية 

لذا فجودة الأداء البرلمانل يتدةل   مواجهة هيدنة  الفعالة للدهام السيادية المنوط بها 

السلطة التنفيذية   تسير ال،ؤون العامة الض تتطلب وجود برلمان شريك وفاعل   

  للوظا ف التالية: ية صنع السياسات العامة الض رددها طبيعة الأداء البرلمانلعدل

إن السلطة الت،ريعية الض يقوم بها البرلمان  الفعالية   الوظيفة الت،ريعية: -1

 تتحدد دد  فعالية أدا ه بإ،راره لت،ريعات جيدة تستجيب لتطلعات الجداهر 

لمد  تطبيقها   الميدان ورقيقها للأهداف المرجوة متابعته المستدرة إلى  بالإضافة

باعتبار الت،ريع  و،يا  فعالية أداء البرلمان مرهون بفاعلية العدلية الت،ريعية  منها 

لا يفرض  وظيفة ما اختداص دستوري للبرلمان باعتباره لةلا للسلطة الت،ريعية 

بددق عا فاعليته وتأ ره  عل  البرلمان مراعاة الأسس الجيدة   الت،ريع كل تعبر

المسؤولية الض تقع عل  عاتقهوالمتدةلة   متابعته إلى  عل  العدلية الت،ريعية  بالنظر

 لم،روع القانون يرسم ما خلاله حدود لمجال للتدخل الحكومل   العدلية الت،ريعية.

  أيا لقد بدأ الحديث عا جودة الأداء الت،ريعل للبرلمان منذ الع،ريا سنة الأخرة

إذ عرفت  ارتفع فيها ا هتدام بنوعية الت،ريعات   أوروبا و  الكةر ما دول العالم 

عدلية الت،ريع وتقنياتها اهتدامات أكاديمية نظرا لنقص كفاءة العديد ما البرلمانات 

حدود تدخل الحكومة   السياسة الت،ريعية  وهذا يعود  تساع   العدلية الت،ريعية 

. وبالتالل تأهيل 20الدلاحيات الدستورية المخولة للدؤسسة البرلمانيةرغم أنها ما 

المؤسسة البرلمانية ما الجانب التقني ما أجل صنع ت،ريعات جيدة وفعالة  ما 

معاير الحدا ة والديمقراطية وما خلاوا تظهر درجة تطور إلى  تستند أن الضروري

عند دراسة م،اريع  ا متطلبات المواطنينوفعالية الأداء البرلمانل  ليعبر بدورة حقيقية ع

للبرلمان عند  الت،ريعل تظهر فعالية العدل وما خلال ذلك القوانين المطروحة عليه 

يتم تأويلها حت    أو  العيوب الض تبر    القوانين لكيلا تفهم خاطئا تقويم كافة

 تظهر آ ارا جانبية تمس بالمدلحة العامة.

ليجعله معبرا  لت،ريعل للبرلمان ما خلال تفاعله مع المجتدعالدور ا وذا يقتضل تفعيل

 عا الوا،ع  ولتعييي هذا الدور يتطلب توافر روابط دستورية تعدل عل  تفعيله أكةر 

وبتعييي العلا،ة فيدا بين  ما خلال إشراك بعض المؤسسات الإست،رافية وا ست،ارية 
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خلال  للتوافق الحيبل خلال التأسيسالأحياب السياسية لتفعيل الأداء البرلمانل ما 

جانب ذلك إلى  لبرلمانل  الض ما شأنها أن تةري الت،ريعات الدادرة منه ا أولالتد

ربط العلا،ة مع فعاليات المجتدع المدنل الذي يعتبر طرف فاعل   إضفاء الفعالية عل  

  .21عدلية الت،ريع بإضفاء البعد الت،اركل عنها

البرلمان   الت،ريع تتعلق أساسا دفهومل الدياغة الت،ريعية ولعل أن فعالية 

السياسة الت،ريعية  حيث كدا عرفهدا "الأستاذ علل الداوي": والسياسة الت،ريعية 

،رارات بالمعن  الإجرا ل والض تتضدا المفاضلة بين البدا ل المتاحة  هل عدلية اتخاذ

 فلسفة الض ركم عدلية الت،ريع" والمقدود بالسياسة الت،ريعية هل ال والمدكنة 

أما الدياغة الت،ريعية وهل "عدلية ضبط الأفكار   عبارات محكدة وموجية 

وسليدة كل تكون ،ابلة للتنفيذ".وعل  هذا الأسا  يتبين أنه هناك فرق بين الدا غ 

مددم فني أما الةانل فهو صانع القرار المسئول أمام الناخبين عا  الأولوالم،رع ف

لالسي نجد أن تأ ر السياسة  . لذلك22اسة الت،ريعية وعا صياغة النص القانون

الت،ريعية تأ رها أعدق عل  فعالية هذه الوظيفة لتعلقها بالعدلية السياسية المتديية 

بالتجاذب والتنافس السياسل بين مختلف القو  السياسية والض ما شأنها أن تعطل 

 الدورة العامة عا درجة ترسخ الديمقراطية   أي بلد.

إن المهدة الأساسية للبرلمان هل الحفاظ عل  المال : الفعالية   الوظيفة المالية-2

واستغلاله   تطبيق البرامج والسياسات  العام ما خلال الحرص عل  عدم اختلاسه 

و  هذا  الض يخدص وا القانون السنوي للدالية  العامة الض صادق عليها البرلمان 

لاكه الدلاحية المالية   إ،رار المجال يعتبر البرلمان السلطة المخولة بذلك ما خلال امت

للاعتدادات المالية المخددة لكل الدوا ر  المييانية العامة للدولةما خلال منا،،ته

كدا أن ن،اط البرلمان   يتو،ف عند منا،،ة وإ،رار المييانية  الو ارية ب،كل مفدل 

ية صرف فحسب وإنما يستدر   الإشراف عليها بداية ما عدلية المداد،ة ومتابعة كيف

حيث يرا،ب عدلية الإنفاق العام ما خلال تفعيل آليات  وإدارة الحكومة وذه الأموال 

مسا لة الحكومة عل  مد  تطابق ما تم إنجا ه   الوا،ع وفقا لما تم  خلال الر،ابة

 رصده   بنود المييانية للسياسات المرسومة.



 أ/شلغوم نعيم البرلمانية المؤسسة دور لتفعيل الضامنة المحددات 

5102 مارس –السادس العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
192 

برلمانل باعتبارها ذات عدق ووذا تعتبر الدلاحية المالية البرلمان جوهر العدل ال

هو الإ،رار بالدلاحية المالية للبرلمان المنتخب شعبيا  تاريخل فأول ما اعترف به الملوك 

ووذا فعدلية رديد الضرا ب الض يدفعها  بالتدرف   المال العام لكونه مال ال،عب 

والض اعتبرت  ال،عب والقيدة المالية للإنفاق العام تنفق بقرار ما المجلس البرلمانل 

كقاعدة معدول بها ما خلال أن الموا نة السنوية للدولة تتطلب ،انونا يدوت عليه نواب 

وبذلك   تستطيع الحكومة إنفاق المال العام دون وجود إعتدادات  المجلس المنتخب 

 .23واردة   ،انون المييانية العامة الذي يبق  محل نقاش بين البرلمان والحكومة 

وجود نخبة برلمانية تتدتع بالكفاءة والخبرة اللا مة ما أجل التدبر  وذا يتطلب

الحسا للقضايا المالية والمساهدة الفعالة   صياغتها وإعدادها والإشراف عل  متابعة 

ويمكننا التأكيد عل  معط  آخر الذي ما شأنه أن يساعد عل  ،درة  تنفيذها 

ويتعلق الأمر بإنغرا   عل  المال العام البرلمانيين   لارسة صلاحيتهم   الحفاظ 

فكرة الخبرة   الةقافة البرلمانية فدا المعروف أن برلمانات الدول المتقدمة ديمقراطيا 

تعتدد ب،كل مركيي عل  برو،راطية إدارية وفريق ليي ما الخبراء وذوي المهارات 

 . 24الفنية   القضايا المالية والض تقع رت الوصاية البرلمانية 

وتتدةل الوظيفة المالية للدجالس النيابية   أن يكون وا حق الو ية والوصاية عل  

فهذه الوظيفة المالية الض  الأموال العامة ما خلال الر،ابة عل  جبايتها وعل  مدارفها 

تضطلع بها المجالس البرلمانية تعد ما أ،دم اختداصاتها  وتعتبر العامل التاريخل   

البرلمانل   بريطانيا فهذه الوظيفة منذ القدم وإلى اليوم بقيت تتدحور ظهور النظام 

حول ضرورة مداد،ة البرلمان عل  ،وانين الضرا ب والموا نة العامة وعقود ا متيا  

ويرتبط الأداء .25وكذا القروض العامة الض نجدها تددر دوجب ،انون عضوي 

،درته عل  التحرك   مكافحة الفساد الذي  الجيد للبرلمان   حماية المال العام دد 

بإعداد ،وانين وآليات ملا دة  يستهدف المال العام وهذا بتفعيل الآلة الت،ريعية 

إن،اء لجان رقيق برلمانية مستقلة يكون دورها إلى  لا يؤدي ذلك لمكافحة الفساد 

يل آلية المسؤولية لا ينجر عنهتفع متابعة التجاو ات الض تستهدف اختلا  المال العام 

 السياسية لمحاسبة الحكومة عند تقدرها   حمايته.
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كدا ترتبط فعالية الأداء البرلمانل   عدلية الحفاظ عل  الأموال العامة بتوافر 

مجدوعة ما الظروف والمؤهلات الض تجعل ما البرلمان يتدتع بسلطة ر،ابية ،وية   

بجانب البرلمان العديد ما مؤسسات المحاسبة فحاليا يوجد  مجال حماية المال العام 

عبر إعدال تقنيات وآليات التفحص وباعتداد  المركيية ونظرتها المحلية والإ،ليدية 

وبذلك يمكا القول دون تردد أنه هناك ارتباط عديق بين حماية  لجان تقدل الحقا ق

 المال العام ومفهوم الديمقراطية البرلمانية.

الديمقراطية الفعلية ومناخ التدتع دنافعها بالقدر نفسه تدب  فبقدر ما تؤ ر شروط 

عدلية حماية المال العام لكنة ما خلال تقوي سلطات البرلمان   صيانة الإنفاق 

تطوير إلى  العام  فالندوص الدستورية والقانونية   العديد ما الدول النامية بحاجة

القراءات لا يعني وجود  غرات فيها  تعددإلى  ومراجعة  فعدم وضوحها غالبا ما يؤدي

. كدا أن 26   تساعد لةلل الأمة عل  لارسة سلطة الر،ابة   حماية المال العام

وظيفة الحفاظ عل  المال العام عرفت مؤخرا اهتداما كبرا نظرا لتأ رات بعض 

المفاهيم الجديدة مةل الحكم الراشدالذي جاء   سياق التحو ت الض مست الدولة 

 ومؤسساتها ما يتطلب ما المؤسسة البرلمانية مسايرة هذه التحو ت. 

دا أن وظيفة الر،ابة البرلمانية  ها:فعالية الر،ابة عل  الحكومة ومحاسبت -3

 يحكدها الدستور فإن ضوابطها وحدودهاتتم   إطار ،اعدة الضوابط والتوا نات 

و  هذا الددد نجد أن برلمانات الدول المتقدمة تلعب دورا  المعتددة   النظام البرلمانل 

المسا ل ذات  محوريا   لارسة الر،ابة ما خلال ،يامها دسا لة الحكومة خاصة  

الدور الر،ابل للبرلمان يتطلب إيجاد آليات تمكنه  وبالتالل تفعيل ا هتدام الجداهري.

الذي يحكم العلا،ة الوظيفية بين  تتوافق وروح الدستور  ر،ابة برلمانية ما فرض

والذي ما خلاله تتحدد الكيفية الض يمار  البرلمان وظيفة الر،ابة  البرلمان والحكومة

 إطار ،انونل يضدا فعاليتها ما يعي  ما مكانة البرلمانإلى  والمحاسبة  الض تستند

لا يستدعل حسا استخدام أدوات الر،ابة المتاحة  باعتباره مؤسسة دستورية 

 .27واحترام نظام الحكم واللجان البرلمانية ودراعاة جوانبها السياسية للأعضاء 

ان   أداء مهامه الر،ابية ما خلال ،درته عل  و  هذا السياق تتحدد فعالية البرلم

جانب مسا لتها إلى  محاسبة الحكومة وبإجبارها عل  تقديم بيان السياسة العامة 
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عل  كيفية صرف المييانية السنوية الض ما خلاوا يقتضل الأمر تفعيل آليات 

 كومة.المسؤولية السياسية وهل آليات تسد  للبرلمان بتجسيد ،وته   مسا لة الح

اصلاحية  وبالتالل ،وة البرلمان تتحدد   مد  إعداله لأدوات المسا لة باعتباره

تخالف  يمتلك ما خلاله صلاحية إ،الة الحكومة عندما يتبين له أنها دستورية 

 %26خلال مارستها لوظا فها التنفيذية  و  هذا ال،أن تبين الدراسات أن  القانون

منها الحق بإن،اء  %22بهذه الدلاحية كدا يمتلك  تتدتعما البرلمانات   العالم 

 .28لجان رقيق برلمانية 

دا أن المسؤولية السياسية صلاحية دستورية مخولة للبرلمان تعتدد   تدحي  وتقويم 

مرا،بة الحكومة يعد فإن تكريس ،وة التدخل البرلمانل  ا نحراف الحكومل 

الذي يتحدد دد  مباشرته وا بدورة فعلية  ركيية أساسية   تفعيل أدا ه 

باعتبارهاختداص دستوري للبرلمان  حيث تعد الر،ابة البرلمانية ما الوسا ل المهدة الض 

ما خلاوا تتحكم السلطة الت،ريعية   أعدال السلطة التنفيذيةلا يؤهلها بأن 

تفعيل سياسية   تكون ،ادرة عل  محاسبتها  و  هاذ الددد تظهر فعالية الأحياب ال

 تعطيه ،وة ذاتية نحو التوجه ا خلال وجود معارضة برلمانية ،ويةالآلة الر،ابية للبرلمانم

تضفل آليات الر،ابة استدرارية   الن،اط البرلمانل ما محاسبة الحكومة.كدا إلى 

 الذي يتطلب توافر مجدوعة ما القواعد لن،اط الحكومة خلال متابعته الدا دة

 الدحيحة حيث جاء   تقرير لرابطة الكومنولث البرلمانية الض دعت برلمانات العالم

 إتباع القواعد التالية: إلى 

اعتداد منهجية راشدة   اطلاع البرلمان عل  الأوضاع المالية ويعتبر التو،يت  -1

 معن .المناسب واحد ما ركا ي هذه المنهجية إذ أن التأخر فيه يجعل الر،ابة غر ذات 

فعالية المؤسسات الض تستهدفها الر،ابة بحيث تتدكا ما توفر سا ر  -6

 ضروراتها ومتطلباتها 

برلمان يستوحل موا،فه وأعداله ما القيم الأخلا،ية والمعنوية فضلا عا التيامه  -3

 دبادئ المحاسبة. 

 . 29العرض الواض  للأوضاع المالية   الجلسات البرلمانية  -4
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مرتبط دد  نجاح السلطة الت،ريعية   أداء دورها حيث أ بتت التجارب كل ذلك 

المعاصرة أن ذلك مرتبط بتوفر هامش واسع ما الحرية والديمقراطية داخل النظام 

الذي يعد مؤشرا حقيقيا عل  درجة التطور الديمقراطل واتساع حدود  السياسل 

ا عل  طريق رقيق التطور دورالمؤسسة البرلمانية فكلدا ،طعت الدولة شوطا كبر

كلدا ا،تربت ما أداء جيد للتطور الت،ريعل والر،ابل عل   الديمقراطل وترسيخه 

فانتفاء سمة الديمقراطية عا النظام السياسل يعني غياب المؤسسة  المؤسسة التنفيذية 

 . 30الت،ريعية ماديا

 خاتمة: 

تتحكم فيها مجدوعة ما  دور المؤسسة البرلمانية لا سبق نستنتج أن فعالية

المحددات الض تتطلب توافر بيئة سياسية مت،بعة بقيم الديمقراطية ما ينعكس 

فدحدد التدةيل يسد  بتعايش مختلف الفعاليات  بالإيجاب عل  أداء المؤسسة البرلمانية 

إيجاد برلمان إلى  أما محدد ا نتخاب يؤدي السياسية وا جتداعية رت ،بة البرلمان 

،واعد التداول السلدل إلى  اطل يؤسس لةقافة دستورية سياسية منفتحة تستندديمقر

إلى  وبانتهاج الحوار والتوافق السياسل   حل الم،اكل وبا حتكام عل  السلطة 

 الإرادة ال،عبية عبر ا نتخاب.

وبالتاليتفعيل الدور الت،ريعل والر،ابل للدؤسسة البرلمانيةمرتبطة دد  إ،رار دستور 

قراطل  يضدناستقلالية هذه المؤسسة ما خلال اعتداد مبدأ الفدل بين ديم

السلطات  الذي ما خلاله تتحدد مكانة ودور البرلمان   ،درته عل  صنع ت،ريعات 

ذات فاعليةإلى جانب ،درته عل  مسا لة الحكومةلا يجسد ذلكحضور المؤسسة 

 البرلمانية   تسير ال،أن العام.

تفعيل الحياة البرلمانية ما إلى  لمحددات السابقة الذكر تؤديلذا يمكا القول أنا

تساهم   الحد ما العيوف السياسل  خلال التأسيس لةقافة برلمانية إيجابية 

وهذا ما يظهر   تدنل نسب الم،اركة   ا نتخابات البرلمانية   العديد  وا نتخابل 

انفتاح المؤسسة البرلمانية عل  ولأجل تجاو  هذا الوضع  بد ما  ما دول العالم 

ما خلال م،اركتها   التأصيل للتندية السياسيةدا يتوافق وخدوصية  المجتدع 

جانب ذلك ما الضروري وجود علا،ة بين البرلمان مع منظدات المجتدع المدنل إلى  البلد 
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سواء بعقدال،راكة أوبتدةيل هذا الأخر داخل البرلمانما خلال توسيع الم،اركة 

 لسياسيةلترشيد وعقلنة القرار البرلمانيبتحريره ما التجاذبات السياسية.ا

 اووامش: 

 
1

  مجلس الأمة  الجيا ر  61التكامل بين البرلمانات واليونسكو  مجلة الفكر البرلمانل  العدد-

 .619  ص 6001نوفدبر 
2

  ص 6009الحبيب الد،اق  العدل الت،ريعل للبرلمان أية حكامة؟  مطبعة الأمنية  الرباط   -

11-19 . 
3

ماذا   الحياة البرلمانية  برنامج الدلاح البرلمانل  القاهرة كريم السيد وآخرون  إصلاح  -

 .124  ص6003
4
أمحدد المالكل  ا نتخابات البرلمانية   المغرب   ضوء معاير الحكامة ا نتخابية  المنظدة  - 

 .04-03  ص6001العربية لمكافحة الفساد  بروت  
5
ة السياسية العربية  رسالة دكتورا  جامعة فرحاتل عدر  دور السلطة الت،ريعية   الأنظد - 

 .42  ص6003بسكرة  
6
دافيد بيتام  البرلمان والديمقراطية   القرن الحادي والع،ريا دليل للددارسة الجيدة  أنظر  - 

 .6011-06- 02  تاريخ الدخول: WWW. IPU. ORGالمو،ع: 
7
رأفت الدسو،ل  هيدنة السلطة التنفيذية عل  أعدال البرلمان  من،أة المعارف  الإسكندرية   - 

 .02  ص6002
8
 علل الداوي  التنوع   تركيب البرلمانات المعاصرة. - 
9
: نحو الحرية   الوطا العربل  عدان  المطبعة 6004تقرير التندية الإنسانية العربية للعام  - 

 .42 -42ص   6001الوطنية  
10
  6003علل الداوي وآخرون  لماذا الإصلاح البرلمانل  برنامج الإصلاح البرلمانل  القاهرة  - 

 .132ص
11

 .02طاشمة بومديا  نفس المددر السابق  ص  -
12
 .616محدد علل الدبا   نفس المرجع السابق  ص  - 
13

 . 121 -121كريم السيد وآخرون  نفس المرجع السابق  ص ص -
14
  23عادل البديلل وآخرون  ما برلمان معقلا إلى برلمان شريك  مجلة الحياة النيابية  العدد  - 

 .109  ص6001مجلس النواب التونسل  تونس  
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15
إيلل خوري  ور،ة عدل الندوة الإ،ليدية حول تعييي الدور الر،ابل للبرلمانات العربية  ملخص  - 

تاريخ التحديل يوم:  www.arabparliaments.org. تدف  المو،ع ا لكترونل: 09تنفيذي  ص

13-01-6011 . 
16

  تدف  12تقرير البرلمان   الدول العربية  المركي العربل لتطوير حكم القانون والنياهة  ص -

 .11/01/6011خ التحديل يوم تاري WWW.ARABRULEOFLAW.ORGالمو،ع ا لكترونل: 
17
 .. 692محدد علل الدبا   نفس المرجع السابق  ص  - 
18
روبرت ميتينارا وآخرون  نحو مفهوم جديد للعدل البرلمانل يناسب الديمقراطيات الحديةة   - 

 .6003برنامج الإصلاح البرلمانل  القاهرة  
19
 .11روبرت ميتينارا وآخرون  نفس المرجع السابق ذكره  ص  - 
20
دار فاك  الت،ريع   الدول الديمقراطية تقوم عل  حكم القانون والخطوات المختلفة تاكوفان - 

للت،ريع  ورشة عدل الدياغة الت،ريعية لتعييي ،درات الموظفين البرلمانيين   البرلمانات العربية  

 .13. ص13/01/6011   تاريخ التحديل:www.arabparliaments.orgأنظر المو،ع ا لكترونل: 
21

علل الداوي  الدياغة الت،ريعية للحكم الجيد  ورشة عدل "نحو تطوير الدياغة الت،ريعية  -

  تاريخ www.arabparliaments.orgأنظر المو،ع ا لكترونل:  61للبرلمانات العربية" ص 

 .6011-01-13التحديل يوم: 
22
 ..10وسيم حسام الديا الأحمد  نفس المرجع السابق  ص  - 
23
  دار 10أمحدد المالكل  المؤسسة البرلمانية وحماية المال العام  مجلة المغرب الموحد  العدد  - 

 .13  ص6011الن،ر للدغرب العربل  تونس  جانفل 
24
 .604-603ره  ص صمحدد علل الدبا   نفس المرجع السابق ذك - 
25
 .13أمحدد المالكل  المؤسسة البرلمانية وحماية المال العام  نفس المرجع السابق  ص - 
26
ورشة عدل إ،ليدية "نحو تعييي الدور الر،ابل للبرلمانات العربية الإطار القانونل"  ور،ة خلفية    - 

و،ع ا لكترونل   أنظر الم06  ص 6009مبادرة التندية   المنطقة العربية  بروت  

www.arabparliaments.org :6011-06-04  تاريخ التحديل يوم. 
27

مداخلة إيلل خوري وآخرون  "الدور الر،ابل للبرلمان"  ورشة عدل إ،ليدية نحو تعييي الدور  -

الر،ابل للبرلمانات العربية: تطوير الإطار القانونل  مبادرة التندية البرلمانية   المنطقة العربية  

  تاريخ www.arabparliaments.org  أنظر المو،ع ا لكترونل 04  ص 6009بروت  

 .6011-06-04التحديل: 
28

 21-20روبرت ميتينارا وآخرون  نفس المرجع السابق ذكره  ص  -

 

http://www.arabruleoflaw.org/
http://www.arabparliaments.org/
http://www.arabparliaments.org/
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29

سلسلة الدراسات والمعلومات  الر،ابة عل  أعدال السلطة التنفيذية  م،روع برنامج الأمم  -

 المتحدة   مجلس النواب اللبنانل  تدف  المو،ع ا لكترونل لمجلس النواب 
30
لطة الت،ريعية   البناء الديمقراطل  مجلة المفكر  العدد الرابع  عدر فرحاتل  دور الس- 

 .21  ص 6002كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة  


